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   :الملخص

تتمیز القوانین العضویة كنوع من انواع التشریع بأهمیة خاصة ضمن 

إلیها قبل الاحكام الدستوریة، وذلك یعود بصفة خاصة إلى الرقابة التي تخضع 

صدورها، كون أن القوانین العضویة تتضمن مواضیع ذات صبغة دستوریة، وفي 

التي  عملیة الرقابةبالدستوري حمایتها یتحقق مبدأ سمو الدستور، ویختص المجلس 

تخضع لها القوانین العضویة، عبر كل مراحل سنها فبالتالي یعتبر المجلس الدستوري 

شریك أساسي في إعداد القوانین العضویة، وهذا البحث یعتبر تأكید لهذه الخصوصیة 

  .التي تضمنتها القوانین العضویة ضمن الأحكام الدستوریة

  .قوانین العضویة، الرقابة الدستوریة، المجلس الدستوريال : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Basic laws as a type of legislation are distinguished by a special 

importance within constitutional provisions, and this is due in 

particular to the oversight they are subject to before their 

issuance, since the basic laws contain issues of a constitutional 

nature, and in their protection the principle of the supremacy of 
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the constitution is fulfilled, and the Constitutional Council is 

concerned with the process of oversight to which it is subject 

Basic laws, through all stages of their enactment, therefore the 

Constitutional Council is considered a fundamental partner in 

preparing basic laws, and this research is an affirmation of this 

specificity contained in the basic laws within the constitutional 

provisions. 

Keywords: Basic Laws, Constitutional Oversight, and the 
Constitutional Council. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  HOTMAIL.FRKADA1984@: یمیل، الإإیدابیر عبد القادر: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

مكملة للدستور فالصیاغة الفنیة السلیمة توجب ان تقتصر تعتبر القوانین العضویة    

مواد الدستور على الأصول الكلیة التي تتوافر لها صفة الاستقرار والدوام النسبي، 

وأن لا تتعرض للتفاصیل المتغیرة حتى لا یكون الدستور عرضة للتغیرات المستمرة 

ا فإن الدساتیر المعاصرة  كثیرا ما تكتفي بالمبادئ الكلیة وتحیل بالنسبة إلى ولهذ

  .التفاصیل الخاصة بنظام الحكم إلى قوانین تعتبر مكملة لأحكام الدستور

 الرقابة على القوانین العضویة  تتحقق ولأهمیة هذا النوع من القوانین وحتى 

وبهذه العناصر تتمیز القوانین ابة، الأوجه التي تقع علیها الرقالبحث عن  لابد من

تعلق شق شكلي ی بشقیها الرقابة اوجهالعضویة عن غیرها من النصوص، وتتمثل 

بطریقة وإجراءات سن القانون العضوي من حیث الاختصاص والشكل عند عملیة 

الأحكام والنصوص  باحترامسن القانون العضوي، أما الأوجه الموضوعیة فتتعلق 

ل مراقبة السلطة التي تملك حق سن القوانین العضویة من جهة، الدستوریة من خلا

وهذه الرقابة تكون من طرف المجلس ومشروعیة المحل السبب من جهة أخرى، 
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على عاتقها مدى دستوریة القوانین، فكیف تبرز الدستوري أو الهیئة التي یقع 

 خصوصیة القوانین العضویة؟

  .الرقابة من حیث الشكل. 2

ة من الناحیة الشكلیة في حال ظهرت في مبادرة سن القانون العضوي تكون الرقاب

عیوب من ناحیة الاختصاص أو من ناحیة الشكل الإجراءات التي نص علیها 

أول ما یبني علیه القانون شرعیته ویستمد منه إلزامیته، فمن  فالاختصاصالدستور، 

الفصل بین خلال الاختصاص تتحدد السلطة المخول لها التصرف وفق مبدأ 

وتمنع الرقابة الدستوریة تعدي  باختصاصاتهاالسلطات، علیه؛ تتمسك كل سلطة 

هذا الاعتداء یصنف كعیب اختصاص، وهو موضوع النبد . سلطة على سلطة أخرى

المراحل والشروط التي نص  احترامالأول، أما عیب الشكل والاجراءات فالمقصود به 

  .القانون العضوي وهو موضوع البند الثاني علیها المؤسس الدستوري عند عملیة سن

  .عیب عدم الاختصاص 1.2

یعتبر عیب عدم الاختصاص من بین المجالات التي یهتم بها القانون الاداري    

بصفة خاصة، ویجد سنده في القانون العام بصفة عامة، وصفة الاختصاص ملازمة 

لدستور لسلطة ما تستأثر به للقدرة على القیام بتصرفات قانونیة بناء على ما خوله ا

على غیرها من السلطات الأخرى، وكل تصرف یخرج عن نطاقها یكیف على أنه 

  .1مشوب بعیب عدم الاختصاص، وینتهك ویخالف مبدأ الفصل بین السلطات

والتشریع بصفة عامة سواء كان تشریع عادي او تشریع عضوي، الذي یصدر      

التنفیذیة عن رئیس الجمهوریة في حالة غیاب  عن السلطة التشریعیة أو عن السلطة

البرلمان أو في حالة التفویض منه، یجب أن یصدر من السلطة التي حددها الدستور 

عبد الغني : وبنفس الشروط والضوابط التي نص علیها الدستور، ویرى الاستاذ
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قد یكون : بسیوني في عرضه لمضمون عدم الاختصاص أنه یكون من اربعة أوجه

  .2أو موضوعي، أو یكون بسبب الزمان أم بسبب المكان عضوي

  .انعدم الاختصاص العضوي .1.1.2

یقصد بالاختصاص العضوي هو تولي عملیة التشریع من قبل السلطة المختصة     

التي خول لها الدستور ذلك، علیه؛ كل تشریع یصدر عن سلطة غیر السلطة 

  .3المخولة بذلك یعتبر عدم الاختصاص

من خلال تعدیلاته المتوالیة أقر  1996س الدستوري الجزائري في دستور والمؤس  

سن القوانین، كما أقر تفویض اختصاص سن القوانین  باختصاصلسلطة التشریعیة 

لرئیس الجمهوریة في حال وجود حالة الاستعجال، وفي حال شغور البرلمان أو 

  .4رة مجلس الدولةخلال العطل البرلمانیة وهذا بشرط اساسي متمثل في استشا

وتعدیلاته ذهب أبعد من ذلك  1996والمؤسس الدستوري الجزائري في دستور      

إذ اقر صلاحیات التشریع في المجالات غیر مخصصة للقانون لرئیس الجمهوریة، 

وبذلك تبنى النظریة الحدیثة التي تقیید البرلمان في مجال التشریع إذ خصه 

لى سبیل الحصر، وترك المجال مفتوح على بصلاحیات التشریع في مجالات ع

إطلاقه لرئیس الجمهوریة للتشریع في المسائل التي تخرج عن صلاحیات السلطة 

  .5التشریعیة

وعلیه تتقید كل سلطة بما خول لها المؤسس الدستوري من اختصاصات، بصفته     

ل الضابط لتوزیع الاختصاص بین السلطات، وحددها في نصوص الدستور ویمنع ك

اعتداء على صلاحیاتها، كل الاعمال التي تخرج عن الضوابط الدستوریة تعتبر 

  .   6الاختصاصتصرفات غیر دستوریة تكییف على أنها عدم 

  .عدم الاختصاص الموضوعي  .2.1.2
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یتحقق من خلال الرقابة على دستوریة القوانین العضویة النظر في مدى احترام    

 بالأحكاموانین العضویة التي ترتبط مباشرة الاختصاص الموضوعي في سن الق

ساسا بحمایة حقوق وحریات الافراد، من خلال احترام توزیع الدستوریة، التي تتعلق أ

الاختصاصات بین جمیع السلطات، ویظهر من خلال مراقبة المجلس الدستوري 

  :للقوانین العضویة عدة اوجه تتعلق بعدم الاختصاص الموضوعي نذكر منها مثلا

مبدأ المساواة أمام القانون وهو مبدأ ذا قیمة دستوریة، یتطلب أن یكون القانون     

موحد اتجاه المخاطبین به من دون أي تمییز، وقد تطرأ على هذه القاعدة استثناء في 

تمییز بعض الافراد عن الاخرین نظرا لوضعیتهم القانونیة وتماشیا مع المصلحة 

  .7ییز متوافقا مع اهداف القانونالعامة، بشرط ان یكون هذا التم

ومن أمثلة ذلك تأسیس رأي المجلس الدستوري بخصوص القانون العضوي     

من  13بخصوص ما تشترطه المادة ، 1997السیاسیة وذلك سنة  بالأحزابالمتعلق 

هذا الأمر من الأعضاء المؤسسین للحزب، من إقامة منتظمة على التراب الوطني، 

من  44اعتبارا أن هذا الشرط یخل بمقتضیات المادة (... ، مأخوذا بصفة منفردة

أن یختار "... الدستور التي تؤكد حق كل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة 

، وهذا تأكید على ضرور تطبیق المساواة وتكریس مظاهرها 8)..."بحریة موطن إقامته

لدستوریة لتأسیس حزب بین كل المواطنین، والعمل على استبعاد كل الشروط غیر ا

  .سیاسي

  :عدم الاختصاص الزمني  .3.1.2

ویتعلق هذا الوجه من الرقابة بالمجال الزمني الذي حدده المؤسس الدستوري،    

ومضمونه الا تخالف السلطات التشریعیة والسلطة التنفیذیة المتمثلة في رئیس 

وانین العضویة، وخاصة الجمهوریة الآجال الزمنیة المحددة في الدستور في سننها للق
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ما تعلق بمجال حلول السلطة التنفیذیة محل السلطة التشریعیة، كون هذه الأخیرة 

  .9خول لها الدستور الاختصاص الاصیل في مجال سن القوانین العضویة

كما یتعلق هذا الوجه ایضا بضرورة احترام القیود الزمنیة التي وضعها المؤسس    

قیامها بالتصرفات القانونیة، بحیث یجب أن تمارس في الدستوري لكل السلطات في 

فترة زمنیة محددة، وكل مخالفة لهذه الآجال المنصوص علیها كان التصرف القانوني 

  .10معیب بعدم الاختصاص الزمني

ئیس الجمهوریة أمر رئاسي قد یتضمن قانون مثال ذلك یقع عندما یصدر ر     

 الأوامره لرئیس الجمهوریة الحق في سن عضوي في فترة انعقاد البرلمان، رغم أن

لكن ذلك مقید  بفترة زمنیة محددة، وعلیه أمكن للمجلس الدستوري أن یصدر أمر 

بعدم دستوریة القانون العضوي الذي تم إصداره من قبل رئیس الجمهوریة لعیب عدم 

  .الاختصاص الزمني

  

  :عدم الاختصاص المكاني   .4.1.2

ي أن ینعقد اختصاص سلطة ما في المكان الذي حدده یقصد بالاختصاص المكان   

الدستور، وفي موضوع القوانین فإنه تسن القوانین بمقر السلطة التشریعیة الذي حدده 

المؤسس الدستوري، ولا یسن في مكان آخر غیر الذي تم تحدیده وإلا عیب القانون 

  .11بعیب عدم الاختصاص المكاني

 100من خلال المادة  1971المصري لسنة مثال ذلك ما نص علیه الدستور    

مدینة القاهرة هي المقر الرئیسي لمجلس الشعبي غیر أنه :" منه، على تضمنت أنه

یجوز في الظروف الاستثنائیة أن یعقد البرلمان جلساته في مدینة أخرى بناء على 

طلب من رئیس الجمهوریة أو أغلبیة أعضاء المجلس، واجتماع مجلس الشعب في 

  .12"لمكان المعد له غیر مشروع والقرارات التي تصدر التي تصدر فیه باطلةغیر ا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  626 - 612ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

618 

 

  عیب الشكل والاجراءات.3

یتعلق هذا النوع من الرقابة بضرورة احترام الشكل والاجراءات التي نص علیها     

الدستور، بدایة من عملیة المبادرة إلى غایة عملیة اصدار القانون العضوي، والهدف 

تباع هذه الاجراءات هو احترام خصوصیة كل قانون، وكل خروج عن الأساسي من ا

  .13هذه  الإجراءات یكیف على أنه معیب وغیر دستوري

وقد فسرت المحكمة الدستوریة في مصر هذا العیب بشكل واضح بقرارها    

قضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد جرى على أن الطعون الشكلیة : المتضمن أن

صوص القانونیة هي تلك التي تقوم مبناها على مخالفة هذه الموجهة إلى الن

سواء في ذلك ما كان منها  النصوص للأوضاع الإجرائیة التي یتطلبها الدستور

  .14متصلا باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشریعیة

  :وتشمل متطلبات الرقابة من حیث الشكل عدة صور نذكر منها    

  : رة الاستشارة الاجباریة لبعض الهیئاتضرو  1.3

یقتضي سن القوانین ان تمر مشاریع القوانین على عدة هیئات بدایة من مجلس      

الوزراء وبعد رأي مجلس الدولة، ثم تودع من قبل الوزیر الأول حسب الحالة أمام 

مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الامة حتى یتم بعد ذلك مناقشتها 

وجود عدة اجراءات تشریعیة مقدمة وتعتبر  نلاحظمن قبل البرلمان، وعلیه؛ 

الاستشارة إجراء جوهري إجباري، یجب على الحكومة أن تراعي هذه الاجراءات عند 

تقدیم أي مشروع قانون لاسیما القانون العضوي منه، إلا قرر المجلس الدستوري 

  .15وجود عیب في الشكل والاجراءات

ما اقره المجلس الدستوري في رأیه بصدد رقابة مطابقة القانون  مثال ذلك    

واعتبارا أن مشروع القانون : (... العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء بقوله

العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، أودع من طرف رئیس الحكومة مكتب 
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أن المؤسسات ، في حین 1997 دیسمبر  17  المجلس الشعبي الوطني بتاریخ

  لم یكن قد استكمل تنصیبها بعد ، 1996  نوفمبر 28 المنصوص علیها في دستور

واعتبارا بالنتیجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاریع القوانین والمصادقة علیها حین 

 المتضمن القانون  1989 دیسمبر 12  المؤرخ في  21- 89  بادرت باستبدال القانون

 ضوي قبل تنصیب المؤسسات المنصوص علیها فيالأساسي للقضاء، بقانون ع

 علیها في تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص  ،1996  نوفمبر 28 دستور

  الفقرة الأخیرة من الدستور، 119و المطة الأولى 180 المادتین

واعتبارا، من جهة أخرى، أن المؤسس الدستوري، حین أدرج القانون الأساسي   

ة الخامسة، ادالم 123 انین عضویة بموجب المادةبقو  للقضاء ضمن مجالات التشریع

  فإنه یكون قد أدرجه ضمن المجالات النوعیة بالنظر لأهمیة المواضیع التي تضمنها،

أن القانون العضوي المتضمن القانون وفي الاخیر قرر المجلس الدستور    

  . 16الأساسي للقضاء غیر مطابق للدستور

  : الإجراءات التشریعیة للدستورضرورة تطابق   2.3

إن إجراءات مراقبة القوانین العضویة وتطابقها للدستور یصاحب كل مراحل       

سنه بدایة من إجراءات إعداده إلى غایة التصویت علیه إذ تمیز هذه المراحل 

الخصوصیة التقنیة لإعداد القانون العضوي، وهیئة الرقابة المتمثلة في المجلس 

الإجراءات  احترامعد إخطاره من الجهات المخولة بذلك یراعي ضرورة الدستوري ب

  .التي نص علیها الدستور قبل أن یتطرق إلى مطابقتها من ناحیة الشكل والموضوع

ومثال ذلك ما نص علیه المجلس الدستوري من خلال رأیه المتعلق بمراقبة    

یـدلي في الـشكل بالرأي (تور للدس  الانتخاباتمطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام 

  :الآتي 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  626 - 612ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

620 

 

أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار، :  أولا  -

) 3الفقرة الأولى و ( 119المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبیقا لأحكام المادتین 

  .من الدستور، فهي مطابقة للدستور) 2الفقرة ( 123و 

یس الجمهوریة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة أن إخطار رئ: ثانیا  -

 165القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تم تطبیقا لأحكام المادة 

  .17)من الدستور، فهو مطابق للدستور) 2الفقرة (

وعلیه؛ كل خروج عن هذه الاجراءات والشكل الذي نص علیه الدستور یقابله       

لعضوي لعیب عدم احترام الشكل والاجراءات الدستوریة وتحتل هذه رفض القانون ا

الاجراءات اهمیة بالغة وخصة تعتبر من أهم المعاییر المعتمد علیها في التمییز بین 

  .القانون العادي والقانون العضوي

وقد ثار جدل ففهي فیما یخص العیوب الاجرائیة التي قد تواجه اصدار القانون    

یترتب عنه أثر قانوني یتمثل في بطلان التشریع،  فمنهم من یرى  العضوي، والذي

القانون  باقتراحأن هذا العیب یتحقق في حال مخالفة القواعد الشكلیة المتعلقة مباشرة 

أن تكون هذه القواعد تم التنصیص  عندهمأو بعملیة إقراره أو عند إصداره ویستوي 

  .انت أقل مرتبةعلیها في الدستور أو في قوانین أخرى ولو ك

الآخر إلى معارضة الفكرة السابقة وأسسوا نظرتهم بالقول أن عیب  الاتجاهوذهب     

مخالفة الشكل والإجراءات لا یتحقق في حال مخالفة التشریع للإجراءات الشكلیة ما 

لم تخالف الإجراءات التي نص علیها الدستور، وهو الاتجاه الراجح في الفقه 

تدرج القوانین یفرض سمو الدستور على باقي القوانین وبذلك الدستوري لأن مبدأ 

  .18یكون المعایر الذي یحتكم إلیه في إقرار دستوریة القانون العضوي من عدمه

  الرقابة من حیث الموضوع .4
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ینحصر مجال الرقابة من حیث الموضوع في وجوب أن لا یتعارض التشریع    

والمبادئ التي یحكمها، حیث یفرض  العضوي مع أحكام الدستور من حیث القواعد

على أي تشریع أن لا تتخطى أحكامه الحدود التي رسمها الدستور، وذلك للحلول 

دون معارضة أحكام الدستور، لذلك تقف الرقابة على منع المخالفة الموضوعیة سواء 

  .من ناحیة عیب المحل، أو وجود عیب في السبب

  الرقابة على عیب المحل 1.4

قرر عیب المحل في الرقابة على دستوریة القوانین العضویة في حالة یت        

مخالفة القاعدة الدستوریة، وانتهاك التشریع الذي تم عرضه للرقابة على أحكام 

 للأفرادساسیة ومساس بمجال الحقوق والحریات الأ دستوریة من الناحیة الموضوعیة

  :من خلال ثلاث حالات وهي التي كفلها الدستور، ویظهر عیب المحل في التشریع 

  الخروج عن صفة العمومیة والتجرید -

یجب أن یكون ركن المحل في التشریع العضوي متطابق مع الاحكام الدستوریة   

من، ویحترم القیود التي ترد علیه من جهة أخرى، وأن یتمیز في مخاطبته للأفراد 

على كافة  عد والاحكامالقوا أن تنطبق یقصد بها فالعمومیة بالعمومیة والتجرید،

معنیة ، إنما  اقعةدون تحدید و من دون تعیین شخص محدد و من الأشخاص والوقائع 

ما  حسبمركزه القانوني ب هامیز لت القانونیة على الاشخاص والافعال تنطبق القاعدة

یقصد بها صیاغة القاعدة القانونیة حتى تخلو  خاصیة التجرید، أما نص علیه الحكم

وشروط خاصة  التي تؤدي الى ان تطبق على شخص محدد  من وجود صفات

  .19بذاته، أو واقعة معینة

وفي حالة ما قام المشرع عند سنه للتشریع العضوي بإقصاء طائفة او جهة     

معینة من حقوق محدد أو حریات معینة رغم تساوي ظروفهم ومراكزهم القانونیة 
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ستوریة تنص على ان تكون یكیف على انه عیب في المحل وخالفت الاحكام الد

  . 20القواعد القانونیة عامة ومجردة من اجل ضمان المساواة بین المخاطبین بها

ولرقابة على وجود خاصیة العمومیة والتجرید في القانون أهمیة بالغة تظهر من     

عدة نواحي، من جهة تحقق مبدأ سیادة القانون ومساواة المخاطبین به أمام أحكامه، 

خلالها یتحقق تطبیق القانون على الجمیع من دون تمییز، عكس القواعد والتي من 

، ومن جهة أخرى لهذه الخاصیة 21الفردیة التي تخاطب الافراد بذواتهم الشخصیة

أهمیة أخرى تتجلى في مجال القانون العام، إذ یترتب علیها إلزام السلطات العامة في 

ریة إلى مبادئ موجودة سلفا، تحت مبدأ الدولة ان تخضع كل تصرفاتها وقراراتها الإدا

مام الافراد واستعمال قانون آخر مع افراد عیة الذي یمنع من استعمال قانون أالمشرو 

  .22آخرین، مما یضفي المساواة امام المواطنین

  .الخروج عن الحدود التي رسمها الدستور -

لقانون بعدة یقصد بذلك أن یقید المؤسس الدستوري السلطة المخول لها سن ا     

قد تضیق أو تتوسع  نها، وهذه القیود قد تكون متفاوتة،قیود لا یمكنها الخروج ع

حسب حجم السلطة التقدیریة التي یمنحها الدستور للمشرع، ففي حالة المخالفة لهذه 

  .23القیود والتي تعتبر احكام دستوریة یكون قرار الرقابة عدم دستوریة القانون

من : ( 47المادة ینص المؤسس الدستوري ما نصت علیه من أمثلة ذلك أن      

لكل شخص الحق في  .لكل شخص الحق في حمایة حیاته الخاصة وشرفه الدستور 

لا مساس بالحقوق المذكورة .سرّیة مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت

  .24)في الفقرتین الأولى والثانیة إلاّ بأمر معلل من السلطة القضائیة

علیه؛ لا یمكن لأي مشروع قانون أن یتعدى على هذه الحقوق والحریات التي و    

اعترف بها المؤسس الدستوري للأفراد سواء بالإلغاء أو التعدیل من هذه المراكز إلا 

  .من السلطات القضائیة مر معللبناء على أ
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  الرقابة على عیب السبب: 2.4

الاداریة الحالة أو الواقعة القانونیة المقصود بعیب السبب في العقود والقرارات      

التي تكون سابقة لإصدار القرار الاداري ویكون دافع لها في التعبیر عن إرادتها 

وإصداراه من أجل احداث أثر قانوني الذي یترتب عن قرارها الاداري، ولا یمكن أن 

یقوم أي تصرف قانوني  من دون سبب الذي یعتبر مبرر له، وهو بذلك من اهم 

  .25داریةقود الإداریة وتنفیذ القرارات الإركان انعقاد العأ

ویعرف كذلك على أنه تلك الحالة القانونیة أو الواقعة التي تسابق التصرف    

الإداري، وهي التبریر لتعبیر الادارة عن إن إرادتها من خلال احداث اثر قانوني 

  .26داريالقرار الإ باتخاذ

الذي  ط حتى یحقق التشریع العضوي الهدفو ویشترط في السبب مجموعة من الشر 

  :یلي سن من أجله نذكر منها ما

یبني القاضي الدستوري رأیه في رقابته على القوانین  :أن یكون السبب دستوریا  -

القانون والذي یجب أن یكون  لإصدارالعضویة على السبب الذي دفع المشرع 

انون الذي تصدره السلطة ، وعلیه؛ یجب ان یتوفر الق27منصوص علیه في الدستور

التشریعیة في سنها او تعدیلها للقانون من جهة على سبب واقعي دعت إلیه الضرورة 

على كل الاصعدة لیتماشى مع التطورات الاجتماعیة او الثقافیة او الاقتصادیة او 

یفترض في القوانین  حیث، ومن جهة أخرى یجب ان یكون السبب قانوني ...العلمیة

وصیتها كمكملة للدستور متطابقة له وأن لا تتعارض معه سواء في العضویة لخص

  .28الشكل أو المضمون، لتلافي التناقض بینهما والغموض في فهمه

یشترط في التشریع أن یكون السبب موجودا وله وجود  :أن یكون السبب موجودا  -

یریة في وواقعي، وقد منح المؤسس الدستوري للمشرع في سنه للقوانین السلطة التقد

، فتشریع رئیس الجمهوریة في 29اختیار السبب الذي من خلاله یتم اصدار التشریع
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حالة غیاب البرلمان أو في اصدار اللوائح الضرورة التي تستوجب وجود سبب واقعي 

حال یفرض التشریع بشكل سریع من أجل معالجة ظرف ما،  وعلیه؛ یجب ان یكون 

  .30صداره للقانونمشرع من إجود دستوري، یبرر هدف الالسبب المو 

   :خاتمة.5

من خلال ما سبق تتضح الاهمیة التي حفظ بها الدستور القوانین العضویة،  تتضمن

التي تتجلى من خلال الرقابة الدستوریة المفروضة علیها، والتي تهتم بكل التفاصیل 

س الشكلیة والموضوعیة المتعلقة بالقانون العضوي، وعلیه؛ یمكن القول أن المجل

  الدستوري یعتبر شریك جد فعال في عملیة إنتاج النصوص القانونیة العضویة 

  المراجع.6
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مصطفى محمد الجمال، محمد محسن قاسم، النظریة العامة للقانون، القاعدة ) 19

  .24، ص2001والنشر، الاسكندریة، القانونیة، الدار الجامعیة للطباعة 

لیلى الخالدي وعلي یوسف الشكري، اسباب امتناع رئیس الدولة عن تصدیق ) 20

، 2مشروعات القوانین، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانیة، العراق، الطبعة 

  .238ص



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  626 - 612ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

626 

 

 

حبیب ابراهیم الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة العامة للقانون، دیوان ) 21

  .39، ص 1998طبوعات الجامعیة، الم

اسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین ) 22

  .45، ص1992الجزائریة، دیوان  المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

  .801عبد االله بسیوني، مرجع سابق، ص) 23

  .2020من دستور المعدل  47المادة ) 24

  .50صافي حمزة، مرجع سابق، ص) 25

  .51صافي حمزة، مرجع نفسه، ص) 26

محمد سویلم، بنیان الدستور المعاصر، دراسة مقارنة في ضوء الفقه والقضاء ) 27

  343، ص2014، 1الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، الطبعة 

  .42بن عبدي هشام، مرجع سابق، ص ) 28

  .344محمد سویلم، مرجع سابق، ) 29

  .51صافي حمزة، مرجع سابق، ص)30


